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  القول في المجیز فاستقصائه یتمّ  وأمّا»

 
  :مورببیان أ

بالبلوغ  تصرّفیشترط في المجیز أن یکون حین الإجازة جائز ال :الأوّل
یض بني نفوذها علی ،والعقل والرشد  نفوذ منجّزات ولو أجاز المر

یض..  1«..المر
لأنّ الإجازة حکم شرعي  ؛المجیز فواضح تصرّفجواز وأمّا اشتراط 

 أنّ جواز البیع إلّ  ،کجواز بیع ماله ،ثابت للمالک بالنسبة إلی أمواله
فکما ل یجوز البیع لمن ل یجوز له  ،تأخّرحکم ابتدائي والإجازة أمر م

والعقد قبلها ل  ،یةحقیقها بیع لأنّ  ؛فکذلک ل یجوز الإجازة تصرّفال
ول فرق في  ،إلیه بالإجازة یکون مستنداً إلی المالک ویصیر بیعاً مستنداً 

لأنّ عنواني الکشف والنقل یرتبط بحصول  ؛ذلک بین الکشف والنقل
  .إلی المالک نتساب العقد واستنادهول علاقة لهما لنتیجة العقد 

یض...»قوله:  مسأله مبتنیة علی المختار في أنّ ال «ولو أجاز المر
 توقّفب الأثر علی معاملة المریض أو یوأنّه هل یترتّ  ،المریض منجّزات

ة مؤثّرکون إجازته تفعلی الأوّل  ؟فیما زاد علی الثلث علی إجازة الورثة
تأثیر في الزائد الة في الثلث ومؤثّرتکون  ،وعلی الثاني ،کغیره من الناس

  .موقوف علی إذن الورثة
 ضيیمکن أن یقال بناءً علی الکشف بم» :ةفي التعلیق &السید وعن

إذا کان البیع في حال صحته  ،علی إجازة الورثة توقّفإجازته من غیر 
 لیفي ماله حال المرض بما زاد ع تّصرفأنّه محجور من ال :بدعوی
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البيعکتاب   2
 

ات فهي نظیر تصرّفبل هي شرط لنفوذ ال ،الثلث والإجازة لیست منها
لی صحة المعاملة کالوقف والصرف والسلم، ول القبض الموقوف ع

 1«.یبعد عدم الحجر بالنسبة إلیه
وینسب  ،نّ الإجازة تنفیذ للعقد الفضولي الواقعأولکن الإشکال: 

 تصرّفمنه الحقّق اد فقد تنالعقد إلیه من حینها وإذا تمّ النتساب والست
قد بناءً علی وإفادة الملکیة من حین الع ،اً تصرّف دّ عیالمالي وهذا 

 .المالک تصرّفالکشف أمر آخر غیر مرتبط ب
 ،الثاني: هل یشترط في صحة عقد الفضولي وجود مجیز حین العقد

أو إجازة  ،فلا یجوز بیع مال الیتیم لغیر مصلحة ولا تنفعه إجازته إذا بلغ
 [1]2. ه إذا حدثت المصلحة بعد البیع أم لا یشترط قولان...ولیّ 
ال العقد معلّل بما ذکر عن قواعد اشتراط وجود المجیز ح[ 1]

نع في تفإذا امتنع في زمان فیم ،من أنّ صحة العقد بدونه ممتنع ،علّامةال
 3.ة الزمان وکثرتهجمیع الأزمنة لعدم الفرق في المتناع بین قلّ 

ه في تصرّفالضرر علی الأصیل )المشتري( لمتناع واستدل بلزوم 
 جزئیةلمقتضي )بناءً علی احقّق العین لإمکان عدم الإجازة ولعدم ت

  .الإجازة فیکون قد خرج عن ملکهحقّق مکان تالإجازة( وفي الثمن لإ
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3   شروط المتعاقدین/ بیع الفضولي 
 

إلّ أنّ المراد ومن اشتراط وجود ، &ل ما أفاده الشیخهذا محصّ 
المجیز حال العقد الفضولي تارة: یراد منه وجود المالک المجیز وإن لم 

  .ة أي قابلیته لذلکجیزییکن متصفاً بوصف الم
الفضولي إمّا أن یکون المالک موجوداً حقّق أنّ عند ت :ل فیهوالإشکا

فعلی هذا یکون المجیز موجوداً إذا کان أهلًا للإجازة ومع فقده فیقوم 
کلّ  وهو الولي له في ×أو الإمام ل لأمره من الأب والجدّ مقامه المتکفّ 

 .فبناءً علیه یکون اشتراط المجیز بهذا المعنی غیر صحیح ؛زمان
 .یراد منه اعتبار وجود المجیز مع تلبسه بشرائط الإجازة وتارة:

الوصف حین العقد، وقد مرّ  أنّه ل یشترط وجوده بهذا :والإشکال فیه
لکفایة  ؛الکلام فیه آنفاً من اشتراط الأهلیة حین الإجازة دون حال العقد

 .وجوده الذاتي
لذاتي بل لو قلنا بلزوم هذا الشتراط بمعنی عدم کفایة وجوده ا ،نعم

للإجازة حین العقد وعدم المانع من نفوذ  أهلیتهاشترط وجوده مع 
لي عقداً في ماله مما یضر بمصلحته )وإن فلو عقد الو ،غرإجازته کالصّ 
فیما إذا کان في عقده مصلحة للصغیر( فیکون العقد حقّ کان للولي 

ولً ذا فضولیاً، فإن انقلب الأمر حین الإجازة بأن یصیر العقد الواقع فض
بأنّ صحة العقد والحال »من الستدلل  علّامةفعلی ما أفاده ال ،مصلحة

ل مجال لإجازة هذه  «فإذا امتنع في زمان امتنع دائماً  ،هذه ممتنعة
ها وهو التصرّف في مال الیتیم علی قحقّ لوجود المانع عند ت ؛المعاملة

جازة لتکشف صحتها بالإ ةقابلیفلیست لهذه المعاملة  ،خلاف مصحلته
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غیر قابلة لإیجاد  لاحقّةویترتب علیه الأثر الشرعي ونفس الإجازة ال
 .لأنّ الشيء ل ینقلب عما هو علیه ؛القابلیة

بأنّ  :( علی هذا الوجه&ویمکن الإیراد )کما أورد السید المیلاني
أو  ،إمّا لعدم الشرط ،یستند دائماً  یعلی المقتض يامتناع ترتّب المقتض

لعدم تمامیة العلّة  ؛و کلیهما وما نحن فیه من هذا القبیلأ ،لوجود المانع
)بعد کونها مرکبة من وجود المقتضي وهو العقد والرضا من المالک 

ووجود المانع وهو عدم المصلحة، فعلی هذا یکون  وهو مفقود(
جتماع الضدین وإذا وجد امتناع هنا وقوعي ولیس بذاتي من قبیل ال

  .المقتضي أثرهر الشرط وارتفع المانع أثّ 
إنّ هذه المعاملة لفقد الشرط وقیام المانع وإن کانت  :وبعبارة واضحة

الشرط ویرتفع المانع فتصیر ذات حقّق ممتنعة حدوثاً إلّ أنّ بالإجازة یت
 علّامةفي تضعیف کلام ال &مضافاً إلی ما أفاده الشیخ ،مصلحة بقاءً 
جیز بعیداً امتنع الوصول إلیه بما إذا کان الم هاضقمن انت»ل یناسباً إلی الق

منع ما ذکره: من أنّ امتناع صحة العقد في زمان یقتضي امتناعه بعادة، 
 .«دائماً سواء قلنا بالنقل أم بالکشف

من المتناع امتناع صحة  &علّامةأنّه لو کان مراد ال :الإشکال ولکنّ 
هذه و ،النقل والنتقال من حین العقدحقّق تالعقد )بناءً علی الکشف( 

المعاملة منافیة لمصلحة الصبي حین وقوعها فهي خارجة عن عموم آیة 
وبعد ذلک لم یبق  ،ولیست لها قابلیة الندراج تحت عموم الآیة ،الوفاء

بأنّ خروج هذا الفرد )المعاملة مجال لعودتها وقبول الإجازة إلّ أن یقال 



5   شروط المتعاقدین/ بیع الفضولي 
 

وغایة ما  ،المنافیة لمصلحة الصبي( ل یستلزم خروج الفرد عن العام
العام من حیث الزمان فلا یستلزم خروجه عن  إطلاقیستلزمه تقیید 

الدلیل بهذه  إطلاقوإنّما یستلزم تقیید  ،عموم دلیل وجوب الوفاء مطلقاً 
وبعبارة أخری إنّ  ،الفترة المعینة التي کان العقد مضراً بمصلحة الصبي

  .ادالتقیید راجع إلی عموم الوفاء من حیث الزمان دون الأفر
 
أ
: بأنّ مراده &علّامةانتصاراً بما أفاده القال  ستاذثمّ إنّ شیخنا الأ

وصفي الستناد والرضا ویمکن لمطلق المعاملات الفضولیة فاقدة 
ن إلّ أنّ مال الیتیم یتضمّ  ،ة وتتمیم الصفتانحقّ ها بالإجازة اللاحصحیت

فلا مجال  ﴾... اتقربو  ولا﴿منعاً ثالثاً وهو النهي الوارد في قوله تعالی: 
لأنّ تصحیحها یستلزم قیام  ؛ر منه الیتیملتصحیح المعاملة التي یتضرّ 

یدلّ علی إمکان تصحیح مطلق العقود الفضولیة وإن کان  إطلاق
لقصور  ؛ثباتهإمحذورها من غیر ناحیة الرضا والستناد وهو ما نعجز عن 

یجة بعد ذلک فبالنت ،الأدلّة الخاصّة وعدم قیام أدلّة مطلقة تفید ذلک
 تصل النوبة إلی الشک والمرجع حینئذٍ أصالة الفساد.

نّ تصویر المحذور من غیر أوالکلام فیما أفاده حفظه الله تعالی: 
تها هل هو شيء غیر الضرر الوارد في مال یناحیة الرضا والستناد وتمام

 المعاملة في مطلق الفضولي إلّ حقّق الیتیم؟ الظاهر أنّه لو قلنا بعدم ت
 .بعد لحوق الإجازة فلا فرق فیها بین مال الیتیم وغیره
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صورة ل عمّ یوهو  مضافاً إلی الأخبار الواردة في تزویج الصغار فضولً 
وجود ولي النکاح واهماله الإجازة إلی بلوغهم وصورة عدم وجود الولي 

 .والله العالم
الأصیل الوجه الثاني: والإشکال فیه واضح بعد ما مرّ أنّ التزام وأمّا 

بالنسبة إلی العقد الفضولي ل یکون مشمولً وموضوعاً لدلیل وجوب 
بالتزام الآخر ولیس مطلقاً سواء  تعلّقلأنّ التزام الأصیل  :هذا أوّلً  ،الوفاء

 .أجاز المالک أم ل
قدم علی أوثانیاً: أنّ الأصیل بعد کونه عالماً بأنّ البائع فضولیاً فقد  

 .ارک بالخیار کما مرّ بقاعدة ل ضررالضرر ومع عدم علمه یتد
 ،حال العقد تصرّفائز الجلا یشترط في المجیز کونه  الثالث:» (الأمر)

المقتضي أو المانع وعدم لأجل عدم  تصرّفالجواز سواء أ کان عدم 
وقد  ،کونه مالکاً ولا مأذوناً حال العقدالمقتضي قد یکون لأجل عدم 
والمانع کما  .أو جنون أو غیرهما سفهلیکون لأجل کونه محجوراً علیه 

 .رتهن ثم فکّ الرهنلو باع الراهن بدون إذن الم
  :یقع الکلام في مسائل

 
 
 لکنّ  ،ولی: أن یکون المالک حال العقد هو المالک حال الإجازةالأ

  .لحجر تصرّفالمجیز لم یکن حال العقد جائز ال
م جواز بل عدم الحاجة إلیها إذا کان عد ،صحة الإجازة یوالأقو

کما لو باع الراهن ففکّ الرهن قبل مراجعة  ،الغیرحقّ  تعلّقل تصرّفال
 1.«فإنّه لا حاجة إلی الإجازة... ،المرتهن
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7   شروط المتعاقدین/ بیع الفضولي 
 

هذه الصورة )أي صورة وجود المانع( علی ما إذا کان  &م الشیخقدّ 
إذا باع الفضولي  من ناحیة عدم المقتضي )کما تصرّفعدم جواز ال

یکن المتاع حال العقد ملکاً لعمرو وإنّما ملکه  متاعاً لزید من عمرو ولم
ففي هذه الصورة: تارة ل یکون  ،بین العقد والإجازة( بأن باع شیئاً لنفسه

حال العقد واقعاً، وتارة ل یکون المجیز جائز  تصرّفالمجیز جائز ال
ماً، والجامع عدم توهّ  تصرّفظاهراً، وتارة یعتقد عدم جواز ال تصرّفال

عن المالک الفعلي وکان الشيء لغیره ثم ملک بنفسه،  صدور العقد
من المجیز حال العقد من جهة فقدان  تصرّفوکذا ما کان عدم جواز ال

شرطه )کما إذا باع الفضولي مال الیتیم أو السفیه أو المحجور لفلس( 
ثم صار واجداً للشرط، ففي هذه الصورة یکون المقتضي موجوداً وهو 

کون بة فتارة نقول ففي مورد الصبي خاصّ  ،شرطالمالکیة مع فقدان ال
الصبي وخطائه  دعم» :الصبي مسلوب العبارة لحدیث رفع القلم وقوله

فقدانه شرط الصحة، لفلا شک في البطلان ول مجال لتصحیحه « واحد
بل عدم جواز أمره هو رفع  ،وتارة نقول: إنّ الصبي لیس مسلوب العبارة

لا قصور من ناحیة العقد فمقتضی القاعدة ف ،التکلیفیة والوضعیةالآثار 
 .بعد بلوغه لاحقّةر الإجازة الفتؤثّ  ،صحة العقد

وأمّا الصورة الثالثة: وهي ما إذا کان المقتضي والشرط کلاهما 
کما إذا باع  ،موجودین ولکنّ المانع یمنع عن تأثیر المقتضي والشرط

موجود، فهل  وشرط التصرّف حقیقةالراهن فضولً، فإنّ الراهن مالک 
ارتفاع  دعبیحکم في هذه الصورة بالبطلان أو الصحة بإجازة المجیز 

 المانع؟
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ففیما إذا صدر العقد من الأجنبي )دون ما کان صادراً من المرتهن أو 
لتمامیة الستناد إلی  ؛فالعقد الصادر یحتاج إلی إجازة المالک الراهن(

 1«المقابس»لغیر، وعن احقّ  متعلّقفي  تصرّفال إجازة المرتهن لیصحّ 
وهذا  ،الغیرحقّ  متعلّق بأنّ العقد واقع علی مستدلًّ  ؛الحکم بالبطلان

مع البیع، وقد مرّ حقّ والمفروض منافاة هذا ال ،هحقّ  متعلّقفي  تصرّف
مکان تصحیحه فیما إذا کان جامعاً إأنّ المستفاد من أدلّة الفضولي 

وفي المقام مشکلة  ،ضالجمیع شروط صحة العقد سوی الستناد والر
فلا مجال  ،قتضي القتصار علی المتیقنتخری غیرهما والقاعدة أأ 

ما ورد في بإلّ أن یقال بامکان تصحیحه ، لتصحیح هذا العقد بالإجازة
ه فهو له الله وإنّما عصی سیده فإذا أجاز  عصلم ی»باب النکاح من أنّه 

ل  تصرّفجواز ال عدم لیل یشعر بأنّ الممنوع )أيعوهذا الت 2«جائز
وق الله( بل هو ممنوع من حقّ یکون بحکم تکلیفي شرعي وکونه من 

 .به بالإجازة جاز ول مانع يضرفإذا  ،الغیرحقّ  تعلّقجهة 
بل عدم الحاجة  ،الإجازةالأقوی صحة » إلی أنّ  &ولهذا ذهب الشیخ
  .«الغیرحقّ  تعلّقل تصرّفإذا کان عدم جواز ال

بل یکفي  ،الرهانة ل یکون مانعاً حتی بعد سقوطه حقّ  تعلّق ومراده أنّ 
خری سقاط من دون حاجة إلی إجازة أأ بالإحقّ لصحة العقد سقوط ال

تمامیة المقتضي  :ذلک وسرّ  .الستناد والرضا بعد رفع المانعحقّق لت
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9   شروط المتعاقدین/ بیع الفضولي 
 

فیکون  ،وهو العقد ووجود الشرط وهو الرضا وارتفاع المانع وهو الرهن
ن حاجة إلی أن یجیز بیع نفسه )فیما إذا کان اً من دومؤثّرالمقتضي 

 .الفضول البائع هو الراهن(
والظاهر أنّ الکلام في المفلس کذلک إذا باع ماله من دون إذن 

فإنّ  ،ته منهمبراء ذمّ إبیده وأداء دین الغرماء أو  لالغرماء بعد حصول ما
)إذا ط هنا أیضاً ل یحتاج إلی إجازة بیعه، وهکذا الکلام في خیار الشر

فلا یحتاج إلی إجازة  ،سقط الشرطأ( ثم باع ثم تصرّفشرط عدم ال
  .خری منهأأ 

منا صحة العقد سلّ  :1)أوّلً( &الأصفهانيحقّق وأورد علیه الم
الرهن إنّما حصل  وذلک لأنّ فکّ  ،المذکور بناءً علی النقل دون الکشف

 ؟ة التي هي شرط الملکیة من حین العقدیالآن فکیف تکون الطلق
فکیف یکون  ،فکّ الرهنلالرهن معلول حقّ خری: سقوط وبعبارة أأ 

 وأداء الدین فیما بعد؟  ساقطاً من قبل بلحاظ حصول الفکّ حقّ هذا ال
ففي الوقت الذي  ،وأشکل )ثانیاً(: بأنّ آیة الوفاء تشمل البیع والرهن

باع الراهن العین المرهونة کان مقتضی وجوب الوفاء بالبیع نفوذه 
ی الوفاء بالرهن عدم نفوذ البیع ول یجمع بین المتناقضین، لکن ومقتض

ر فیکون البیع باطلًا ول تؤثّ  ،لمّا کان الرهن مقدّماً فقد وجب الوفاء به
 ؛الإجازة فضلًا عن عدم الحاجة إلیها، )وکذلک بالنسبة إلی آیة الحلّ 

وخروجها  ،کون شاملة لهذهتفلا  ،بیع العین غیر المرهونةبدة لکونها مقیّ 
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فلا مناص من القول ببطلان  ،عن الرهن ل یوجب دخولها تحت الآیة
 .البیع الواقع علی العین المرهونة(

 مور: مات وأأ جیب عنه بعد ذکر مقدّ وأأ 
أحدها: إنّ خروج البیع في المسألة من تحت آیة الوفاء إنّما کان علی 

فهو  ،هنأثر لزوم الجمع بین النقیضین أو التزاحم بین البیع والر
  .هو حکم العقل مخصّصي والتخصیص لبّ 

ق الموضوع ر الملاک ول تضیّ ل تغیّ للبیّة اات مخصّصالثاني: إنّ ال
دلّ « أکرم العلماء إلّ النحاة» :ات اللفظیة، فلو قالمخصّصبخلاف ال

 ،د الموضوعیکرام في النحویین وعلی تقیعلی عدم وجود ملاک الإ
ک بالعام غیر النحاة، ولذا ل یجوز التمسّ کرام العلماء إفموضوع وجوب 

 .لفظیاً دون ما إذا کان لبیّاً  مخصّصفي الشبهات المصداقیة إذا کان ال
اللفظي دون  مخصّصد الموضوع في الیوالسرّ في ذلک هو تقی

ق بقید سلبي فإنّ الموضوع فیه لم یتقید ول یتضیّ  ،اللبّي مخصّصال
علمنا بحکم العقل خروج العدو و« جیرانيکلّ  أکرم» :ولذلک لو قال

ویجب  ک بالعامّ في عداوة أحدهم یتمسّ  فإنّه مع الشکّ  ،من الجیران
  .د الموضوع بأن ل یکون عدواً عدم تقیّ لکرام الإ

التزاحم إنّما هو في مقام فعلیة أثر الخطاب مع کون الخطاب  الثالث:
: لو اجتمع الأمر ر المزاحم أثره، مثلاً ولذا لو ارتفع المزاحم أثّ  ،محفوظاً 

بل  ،یةمنا النهي سقط الأمر عن الفعلیة ل بالکلّ والنهي في مورد وقدّ 
یبقی محفوظاً ولذا لو صلّی في المکان المغصوب جاهلًا بالغصبیة 
صحت صلاته، ولو کان التزاحم في أصل الخطاب لکانت باطلة، وکذا 



00   شروط المتعاقدین/ بیع الفضولي 
 

ه لو أتی ق ولکنّ م المضیّ فإنّه یتقدّ  ،قع والمضیّ في الواجب الموسّ 
 .لأنّ الخطاب موجود ؛ق صحّ عملهع جاهلًا بالواجب المضیّ سّ بالمو

 .الرابع: إنّه ل وجه لرفع الید في التزاحم بأزید من مقدار المزاحمة
 
أ
مور، نقول: إنّ وجوب الوفاء یتوجّه إلی العقد ثمّ بعد تمامیة هذه الأ

لرهن موجوداً ه ومادام اإطلاقمقتضی باً من حین صدوره ول یزال مستمرّ 
 .فالوفاء به واجب والتزاحم بینه وبین البیع موجود کذلک

وعلیه  ،لکن خروج البیع عن تحت الآیة بالتخصیص اللبّي ل اللفظي
غیر أنّه  ،فالملاک في البیع محفوظ والخطاب بوجوب الوفاء به موجود

ل یصل إلی الفعلیة مادام الرهن وهو یصل إلیها إذا ارتفع الرهن، ولو 
لنا فإنّه مع حفظ الملاک في البیع إذا ارتفع الرهن نعلم بوجوب الوفاء تنزّ 

 .فعلی هذا یتمّ صحة بیع العین المرهونة ،به عن طریق اللمّ 
دها بالعین غیر المرهونة ولکن بغیر وأمّا آیة الحلّ: فلا شکّ في تقیّ 

ومع ارتفاع الرهن یقع الشک في التقیید  ،المرهونة حدوثاً وبقاءً 
 .ک بالآیة تامّ لتمسّ فا

وأمّا  ،لتأثیر الإجازة من حینها ؛فید ل إشکال فیه بناءً علی النقلوما أأ 
حقّ  تعلّقدلّة المانعة )أي مانعیة الرهن وبناءً علی الکشف: فإنّ الأ

فلا إطلاق لها  ،المرتهنحقّ الغیر( ظاهرة في أنّ المانعیة بلحاظ حفظ 
حقّق قتضي آیة الحلّ تتف ،المرتهنفیه حقّ  یضیعیشمل المورد الذي ل 

صحة البیع علی النقل والکشف معاً  :فالمتحصّل .البیع من حین العقد
  .(&)هذا ما استفدناه من کلام السید المیلاني
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 ،المالک الجدید زیجد الملک بعد العقد فین یتجدّ أالمسألة الثانیة: 
 [1] 1«.غیره... وسواء أ کان هو البائع أ

قدم علی معاملة شيء لم یکن له مالکاً حین أمن ض هنا لتعرّ [ 1]
إنّ البائع فاقداً لأصل  :خریوبعبارة أأ یة. العقد ثمّ حصلت له الملک

فهل یمکن  .داً له حین الإجازةجالمقتضي حین العقد ثمّ صار وا
لو »تصحیح هذه المعاملة، والمسألة معنونة في کتب الأصحاب وهي 

  .«فأجاز باع الفضولي مال الغیر ثمّ ملکه
لأنّ غیر المالک  ؛ر علی صورتصوّ ت (المسألة)هذه »: &وقال الشیخ

والملک إمّا أن ینتقل إلیه باختیاره  ،إمّا أن یبیع لنفسه أو للمالک
أن مّا إثمّ البائع الذي یشتري الملک  ،أو بغیر اختیاره کالإرث ،کالشراء

قوعه للمشتري فیقع الکلام في و  ،هزیجمّا أن لا یإالعقد الأوّل و  زیجی
ض لبیان ما لو باع لنفسه هنا التعرّ  الأوّل بمجرد شراء البائع له، والمهمّ 

 [2].«ثمّ اشتراه من المالک وأجاز...
قول بالبطلان عن  ؛وقد اختلف الأصحاب في حکمها[ 2]

علی الإجازة عن شیخ  توقّفوقول بالصحة من غیر . &التستري

 .&الطائفة
في حقّق یرة المخالإجازة وهو  وقول بالصحة مشروطاً بلحوق

في باب الزکاة من حقّق ظاهر المف»: &حیث نقل الشیخ ؛«المعتبر»
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ـ : خراج الزکاة أو رهنه إالمالک النصاب قبل فیما إذا باع  ـ 1«المعتبر»
ة الفقراء قال فإن اغترم حصّ  ،نّه صحّ البیع والرهن فیما عدا الزکاةأ

علی ما نقل الشیخ حقّق د علیه المثمّ أور« صحّ البیع والرهن: &الشیخ

ی العوض وإذا أدّ  ،وفیه إشکال، لأنّ العین مملوکة»...عنه:  &الأعظم
 لکما لو باع ما ،فافتقر بیعها إلی إجازة مستأنفة ،ملکها ملکاً مستأنفاً 

 2.«غیره ثمّ اشتراه
بیع »في مسألة  &نّ نسبة القول بالجواز إلی شیخ الطائفةأوالظاهر 

ین الزکویة بعد تمام النصاب وقبل إخراج الزکاة وجعل المالک الع
مبتن علی « المسألة من صغریات ما لو باع الفضولي بیع شيء ثمّ ملکه

والدلیل هو  ،الوارد وإن کانت من صغریات ما نحن فیه الدلیل الخاصّ 
إبله  : رجل لم یزکّ ×لأبي عبداللهصحیحة عبدالرحمن البصري قلت 

نعم »ها لما مضی؟ قال: یعلی من اشتراها أن یزکّ  فباعها ،شاته عامین وأ
 3.«ي زکاتها البائع...البائع أو یؤدّ بها زکاتها ویتبع منها تؤخذ 

نّ الحکم بجواز البیع العین الزکوي ل یرتبط بالمقام وإن أضح فاتّ 
الزکاة بالعین وکون  تعلّقکانت المسألة من صغریات المقام بناءً علی 

  .الزکاة کثیرة تعلّقلأنّ الأقوال في کیفیة  ؛مالکالفقراء شرکاء مع ال
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منها: )وهو المشهور( مشارکة الفقراء للأغنیاء في الأعیان الزکویة علی 
نَّمَا ﴿ومستند هذا القول الکسر المشاع )علی الإشاعة( 

َ
وا أ وَاعْلَم 

شریک في کلّ  تصرّفها عدم جواز فیهو الشرکة والقاعدة  1﴾...مغَنِمْت  
عتباریة في ات التصرّفمّا الأو .ل الإجازةیکة إلّ بعد تحصمال الشر

اً فضولیاً، وأمّا في الکسر المشاع فإنّها وإن تصرّفمجموع المال تعدّ 
 .فیه تصرّفیلکانت جائزة ولکن ل یصح نقل المال إلی المشتري 

  .ني في المعیّ منها: علی نحو الکلّ 
نّه کما أنّ الراهن أ :رهانة بمعنیالحقّ  تعلّقالزکاة کحقّ  تعلّق ومنها: أنّ 

کذلک في حقّ في العین المرهونة إلّ بعد ارتفاع ال تصرّفممنوع من ال
نّه بعد فکّ الرهن بعد أناه في المسألة السابقة حققوقد  ،العین الزکویة

البیع وقبل مراجعة المرتهن یلزم بیعه من دون الحتیاج إلی إجازة 
نّ قول شیخ أ: &ل الشیخ الأعظمجدیدة فکذلک بیع الزکاة واحتم

  .الطائفة هنا مبني علی هذا القول
الدم قتله أو  الجنایة فالعبد إذا جنی کان لوليّ حقّ ومنها: إنّها مثل 

 .لکن للمالک بیعه ،استرقاقه
  .بمالیة العین متعلّقمالي حقّ ومنها: إنّها 

ع ظواهر لمخالفتها م ؛ومنها: إنّها في الذمّة، وهذه الأخیرة مندفعة
مْوَالِهِمْ صَدَقَ ﴿حیث إنّ الآیة الشریفة:  ؛ةالکتاب والسنّ 

َ
ذْ مِنْ أ ، 2﴾ةً خ 
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ذینَ في﴿وأیضاً قوله تعالی:  وم   وَ الَّ مْوالِهِمْ حَقٌّ مَعْل 
َ
ائِلِ وَ  *أ لِلسَّ

ومِ   .ظاهر في خلافه1﴾الْمَحْر 

وأمّا سائر المحتملات فقد ذکرناها في کتاب الزکاة والأدلّة التي 
بقي الکلام في الروایات الواردة ودللتها علی  ،الإشکال فیهاوأقاموها 

إلّ أنّ  ،بیعفإنّها وإن کانت واردة في باب ال ،في باب الزکاة یعالمدّ 
ر من التخییر لما تقرّ  ؛لحاق الرهن بالبیع من باب تنقیح المناط ممکنإ

ومستند  .بین دفع العین ودفع القیمة وإذا اختار القیمة فله البیع أو الرهن
قَرَاءِ ﴿هذا القول  دَقَات  لِلْف  مَا الصَّ لإفادة اللام الملکیة، وعلی هذا  2﴾إِنَّ

في مجموع  تصرّففلا یجوز له ال ،نفي المعیّ ي الزکاة بنحو الکلّ  تعلّقی
 .ني في المعیّ فیما عدا الکلّ  تصرّفالمال وإن جاز له ال

 لکاشفإنّ الشیخ الأعظم بعد نقل کلام شیخ الطائفة وإ ،وکیف کان
بصحة هذا البیع،  3«الدروس»في  &نقل تصریح الشهیدحقّق الم
 ؛والأقوی هو الأوّل»ثمّ قال:  ،بالبطلان 1الثانيحقّق الممحکي عن وال

 4.«للأصل والعمومات...
یة بسببن علمنا أأي بعد  ،والمراد من الأصل لعلّه أصالة عدم التقیید

البیع للملکیة وشککنا في تقییده بأن ل یکون ملکاً للغیر یجري أصالة 
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ی أنّ مقتضی الأصل في حکم هذا لعدم التقیید، أو أصالة الصحة ع
مطلق العقود  نّ أب صحة العقد الواقع وأو استصحا، البیع هو الصحة

ثمّ شک في العقد الصادر  ،ةتأخّرالفضولیة قابلة للتصحیح بالإجازة الم
 هلحمّ تفالستصحاب یفید بقاء قابلیة  ،للتصحیح« ممن باع ثم ملک»

 ،یة علی تقدیر الإجازةتأهّلد للصحة الجالعقد الفضولي وا نّ أالإجازة و
خری عن العمومات وأمّا الثاني فهو عبارة أأ  .أمّا الأوّل فهو أصل مثبت

لیسا  (الأصل والعمومات) هماأنّ »من  ة:کما أفاده السید في التعلیق
مّا القاعدة المستفادة من إالمراد من الأصل  إذ ؛یندلیلین مستقلّ 

مّا أصالة عدم إته شرعاً وفي صحّ  عقد شکّ کلّ  من صحة، العمومات
ة میأیضاً ل تنفع إلّ بضموهي شرطیة مالکیة المجیز حین العقد 

  1«.العمومات
ه  ٱلبَیعَ ﴿ :قوله تعالی :والمراد حَلَّ ٱللَّ

َ
ودِ ﴿ ،﴾وَأ ق  واْ بِٱلع  وف 

َ
تِجٰرَةً ﴿و ﴾أ

وهو بیع الفضولي مال الغیر  ،فإنّها عامة تشمل ما نحن فیه ﴾عَن تَرَاض  
  .ومنه بیع النصاب قبل إخراج زکاته ،لنفسه

وهي قابلیة العقد  ،یةتأهّلة ما دلّ علیه الصحة الوأمّا الستصحاب: فغای
وأمّا غیرها من قابلیة  ،لقبول الإجازة الصادرة من المالک حین العقد

العقد لقبول إجازة المالک عند الإجازة أو إجازة غیر المالک غیر العقد 
 .فمشکوک
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شاملة للعقد المذکور وإن ـ  &کما قرّبه السیدـ وأمّا العمومات: فإنّها 
إلّ أنّه بعد الإجازة یتمّ  ،لم یکن العقد حین صدوره مضافاً إلی المالک

  .فیندرج في عموم الموضوع في الآیة ،إضافته إلیه
علیه یرد »...: &وأمّا الأدلّة المستدلّة بها علی البطلان، قال الشیخ

مور  اما عد (علی القول بالصحة) بعض من قارب عصرنا ممّا ها قلفّ أأ
  .2«جامع المقاصد»و 1«الإیضاح»إلی ما ذکر في یرجع أکثرها 

وربّما ل  ،وقد مرّ الإشکال فیه ،ل: إنّه قد باع مال الغیر لنفسهالأوّ 
  .یجري فیه بعض ما ذکر هنا

نّ الأقوی صحته وربّما یسلم هنا عن بعض أوفیه: إنّه قد سبق 
ما قصده لالإشکالت الجاریة هناک مثل مخالفة الإجازة 

 .3...«المتعاقدان
  :وقد ذکر في تلک المسألة )بیع الفضولي لنفسه( إشکالت

 .«بع ما لیس عندک، ول بیع إلّ في ملکتل » :ینیونبال إطلاقمنها: 
لعدم معقولیة دخول أحد  ؛یقیةحقمنها: لم یقصد فیه المعاوضة ال

 .العوضین في ملک من لم یخرج عن ملکه الآخر
 .منها: إنّ الغصب قرینة عدم الرضا
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ک الغیر للمبیع بإزاء مال یحکم ببطلان المعاملة إذا قصد تملّ  :منها
عکسه(  أي فیما لو باع مال غیره لنفسه )أي ،فکذلک في المقام ،نفسه

الإجازة بما قصده البائع، وهذه جاریة  تعلّقلعدم  ؛ر الوجوهئوهکذا سا
 بعدم جریان بعض &وقد أفاد الشیخ ،في بیع المالک العین الزکویة

مفهوم المعاوضة حقّق لت؛ الوجوه في المقام من إمکان التصحیح هناک
في  همع أنّه ل یأتي هذا التوجی ،بجعل الغاصب نفسه مالکاً ادّعاءً 

ربّما یسلم هنا عن بعض »من أنّه : &مضافاً إلی ما قال ،المقام
« ما قصده المتعاقدانلالإشکالت الجاریة هناک مثل مخالفة الإجازة 

أي أنّ ما نحن فیه وهو بیع مالک النصاب سلیم عن الإشکال کمخالفة 
نّ الفضولي لو قصد البیع أالإجازة بما قصده المتعاقدان وقد مرّ هناک 

ة متعلّقمّا أنّها إة بما قصده الفضولي ومتعلّقمّا إفالإجازة الصادرة  ،لنفسه
لأنّ  ؛جازة منافیة لصحة العقدبغیر ما قصده، فعلی الأوّل یکون الإ

معناها صیرورة الثمن لمالک المثمن بإجازته وهذا شيء لم یقصده 
  .الفضولي

عقداً مستأنفاً ولیست إمضاء لما أوقعه  کون الإجازةتوعلی الثاني 
به  تعلّقالإجازة بما أنشأه الفضول وما  تعلّقفلازمه عدم  ،الفضولي

ام )باع مال غیره ثمّ اشتراه لنفسه ثمّ مع أنّ في المق الإجازة لم ینشأ،
 .المتعاقدان هما قصدلأي ل یلزم مخالفة الإجازة  ،أجاز( لیس کذلک

زنا بیع غیر المملوک مع انتفاء الملک ورضا الثاني: إنّا حیث جوّ »
 ؛المالک والقدرة علی التسلیم اکتفینا بحصول ذلک للمالک المجیز



09   شروط المتعاقدین/ بیع الفضولي 
 

إجازته وعدم وقوع البیع  والفرض هنا عدم ،یقةحقلأنّه البائع 
 [1.]1«عنه...

نّ البائع حین أ :(&التستريحقّق بیان الإشکال الثاني )من الم[ 1]
لکونه  ؛صدار الإجازة الدالّة علی الرضاإإنشائه البیع )الفضولي( لیس له 

وقد  فکیف بقدرته علی التسلیم، ،أجنبیاً عن المعاملة حین إنشاء العقد
نّ الإجازة توجب انتساب العقد إلی المالک أمرّ في تصحیح الفضولي 

وأمّا في  ،فهو راضٍ بالبیع وقادر علی التسلیم حقیقة،ویصیر هو البائع 
المقام فالملکیة عند البیع منتفیة وکذا الرضا )لأنّ المال ملکاً للغیر( 

عدم کون المال ملکاً له، ولمّا یجیز ل ؛وهو بیع ملک الغیر وکذا القدرة
 وجوده من حین العقد،ل ؛ة للانتساب إلیهحققه ل یکون مالبیع فأجازت

  .لأنّه باع لنفسه ؛يحقیقول إلی المالک ال
هذه الصورة یکون حصة الفقراء غیر مملوکة  وبعبارة واضحة: إنّ في

علی التسلیم )مع  ةقدرال هفلا یکون ل ،للمالک وعدم وجود الرضا منهم
البیع( والفرض عدم إجازتهم  ط صحةئأنّ القدرة علی التسلیم من شرا

 .وعدم وقوع البیع عنهم
اعتبار رضا من هو هو الثابت  أنّ  :وفیه»: &وأورد علیه الشیخ الأعظم

لأنّ الداعي علی  ؛سواء ملک حال العقد أم ل ،المالک حال الرضا
کها بغیر اعتبار الرضا سلطنة الناس علی أموالهم وعدم حلّها لغیر ملّا 

وهذا المعنی ل یقتضي  ،فیها بغیر رضاهم تصرّفالطیب أنفسهم وقبح 
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وأمّا القدرة علی التسلیم فلا تضایق من اعتبارها في  ممّا ذکرنا، زیدأ
بحصولها في من هو مالک حین الإجازة،  المالک حین العقد ول یکتفي

لأنّ الکلام  ؛وهذا کلام آخر ل یقدح التزامه في صحة البیع المذکور
 .1«شروط المفروغ عنهابعد استجماعه لل

وما یظهر من کلامه واعتبار القدرة علی التسلیم حین العقد وعدم 
کفایة حصولها حین الإجازة للمالک الإجازة )بعد کون القدرة علی 

ورود بیستفاد منه التزامه  &ط لصحة العقد( عندهئالتسلیم من الشرا
المفروض التستري )في بیع مالک النصاب( لأنّ حقّق الإشکال من الم

لعدم کونه  ؛ة الفقراءأنّ البائع مالک النصاب غیر قادر علی تسلیم حصّ 
فالنتیجة أنّ المالک حال الإجازة غیر مالک حال  ،مجازاً من قبلهم

فلازمه الحکم  ،لعدم قدرته علی تسلیم المبیع للمشتري ؛العقد
حیث إنّ المالک الأصیل  ؛ر العقود الفضولیةئبالبطلان، بخلاف سا

 &مه الشیخعمّا أورده وتسلّ  العقد قادر علی التسلیم ویمکن الذبّ  حین
مّا إلی وإمّا أن یکون مستنداً إلی قاعدة الغرر إبأنّ القدرة علی التسلیم 

 .مّا الإجماعإو ،دلیل السیرة
 «عن بیع الغرر |النبي ینه» |وأمّا القاعدة المستندة إلی قوله

بیع غرریاً ویشمله الحدیث، إلّ عجز البائع عن تسلیم المبیع یصیر البو
 ؛ر المشتريل یوجب تضرّ « من باع ثمّ ملک»أنّ عدم القدرة في المقام 
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بل مجرد  ،اً مؤثّرملکیته لم یکن بیعاً حقّق لأنّ الصادر من البائع قبل ت
فهذا  ،بعد انتقال ملکیة المبیع إلی البائعحقّق یت مؤثّروالبیع ال ،إنشاء
 .فینتفي موضوع الغرر ،علی التسلیم اً بائع قادرصیرورة الل ؛مؤثّرالبیع 

عجز البائع عن تسلیم المبیع یعدّ من  فهي دالّة علی أنّ  ،وأمّا السیرة
لأنّه  ؛ولکنّها ل تمنع عمّا إذا باع شیئاً ثمّ ملکه ،المعاملات الضرریة

  .بذلک یخرج عن مصادیق السیرة المذکورة
حقّق لی عدم القدرة مطلقاً ومع تي دالّ عوهو دلیل لبّ  ،وأمّا الإجماع

 .عتماد علیهالقدرة بعد الملکیة یشکل ال
لعموم  ؛الثالث: إنّ الإجازة حیث صحّت کاشفة علی الأصح مطلقاً »

علیه ویلزم حینئذ  خروج المال عن ملک البائع قبل دخوله  الدلیل الدالّ 
 [1.]1«فیه...

)حتی  طلاقحو الإقول بکاشفیة الإجازة علی نالبیان مراده: أن [ 1]
فیما لو باع الفضولي لنفسه ثمّ ملکها فأجاز( یستلزم خروج الملک عن 

لأنّ المفروض أنّه باع مال غیره  ؛ملک المالک البائع قبل دخوله فیه
کما هو  ،وقد ملک المشتري علیه علی الفرض ،لنفسه ولم یملک بعد

ع من مال فیلزم المحذور أي نقول بخروج المبی ،مقتضی القول بالکشف
ولزمه خروجه من مال من لم یکن مالکاً  ،من یعدّ مالکاً حین الإجازة

لأنّ  ؛علی القول بکاشفیة الإجازة مطلقاً  ةوهذه المفسدة مترتّب ،بعداً 
 ،المبیع ملک للمشتري من حین صدور العقد معنی الکشف مطلقاً أنّ 
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ملک فیلزم خروج المبیع عن  ،والثمن ملک للبائع حین صدور العقد
که )بالشراء أو الإرث( وخروج المال عن المالک الفضولي قبل تملّ 

 .ملک البائع قبل دخوله في ملکه غیر معقول
منع کون الإجازة  :وفیه»... :ردّاً لهذا الإشکال بقوله &وقال الشیخ

کاشفة مطلقاً عن خروج الملک عن ملک المجیز من حین العقد حتی 
فإنّ مقدار کشف الإجازة  ،ن العقدفیما لو کان المجیز غیر مالک حی

الذي أوقعه فإذا ثبت بمقتضی العمومات أنّ العقد  ،تابع لصحة البیع
القابل للعقد علیه ولا  لنفسه عقد صدر من أهل العقد في المحلّ البائع 

مانع من وقوعه إلّا عدم رضا مالکه، فکما أنّ مالکه الأوّل إذا رضي یقع 
ي إذا رضي یقع البیع له، ولا دلیل علی فکذلک مالکه الثان ،البیع له

ممن هو مالک حال العقد، وحینئذ  فإذا ثبتت  تأخّراعتبار کون الرضا الم
صحته بالدلیل فلا محیص عن القول بأنّ الإجازة کاشفة عن خروج 

إذ لا یمکن الکشف فیه  ته؛عن ملک المجیز في أوّل أزمنة قابلیالمال 
م هذا المعنی علی الکشف محال فلا یلزم من التزا ،علی وجه آخر

عقلي ولا شرعي حتی یرفع الید من أجله عن العمومات المقتضیة 
 [1.]1«للصحة...

م وحاصل ما أفاده ردّاً علی القول بلزوم المحال عقلًا: إنّا ل نسلّ [ 1]
کاشفیة الإجازة مطلقاً )حتی فیما إذا لم یکن المجیز مالکاً عند العقد( 

وهذه الأهلیة  ،حینها أهلیتهالمجیز و ةیدور مدار قابلیبل الإجازة تأثیرها 
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والقابلیة موقوفة بمالکیته البائع المبیع )بالشراء أو الإرث و...( فحینئذٍ 
  .یکون کاشفة عن خروج الملک عن ملک المجیز

بما قد تقدّم من أنّه لو باع الفضولي  &ما أفاده الشیختأیید ویمکن 
لإجازة کان للوارث أن یجیز بیع الفضول ملک الغیر ومات المالک قبل ا

مع أنّ الوارث لم یکن مالکاً حین العقد، فکما یقال بانکشاف الإجازة 
فکذلک في المقام نقول بکاشفیتها من  ،عن صحة العقد من حین الوراثة

 .حین الشراء من المالک الأصلی ول بأس
وجه مع ل یخفی أنّ هذا ال»...إنّه قال:  &النائینيحقّق وعن الم

کون  :وهي ةمیة إلی الوجه السابع مبتن علی مقدّ تعة الآبرالأ هالوجو
إجازة البائع الفضولي بعد اشترائه من المالک کاشفاً عن صحة بیعه من 

بجامع حینئذٍ  عةبرالأ هالوجو هفیرد هذ ،حین العقد بناءً علی الکشف
منع  ، وإنّما الجواب عن الکلّ یدفع عنها علی ذاک المبنمواحد ول 

بالبناء علی کون الإجازة کاشفاً عن وقوع البیع من حین اشتراء  یالمبن
وعلی ذلک فیندفع  ،ل من حین إیقاع الفضولي ،البائع عن المالک

  .1«یساسها کما ل یخفأعة بانهدام برالأ هالوجو
أي الإشکال علی الصحة )فإن کان لبدّ من الکلام »: &ثمّ قال الشیخ

أو في القول بأنّ  ،للصحة يفینبغي في المقتض (في الفرض المزبور
الواجب في الکشف عقلًا أو شرعاً أن یکون عن خروج المال عن ملک 
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الصحة، ولذا لم  یالمجیز وقت العقد، وقد عرفت أن ل کلام في مقتض
کلام علی بطلان أصل البیع )علی البطلان  یصدر من المستدلّ 

ول شرعاً من کون  نع عقلاً نّه ل ماأو (الفضولي من حیث المقتضي
 .«ن زمان قابلیة تأثیرهامالإجازة کاشفة 
م أنّ هذا ول یتوهّ » :ی لدفع وهم في المقام بقولهتصدّ  &ثمّ إنّ الشیخ

إذ  ؛عن العقد تأخّرص المالک الإجازة بزمان منظیر ما لو خصّ 
کما أنّ تعمیم الإجازة بما قبل ملک  ،یقدح مع القابلیةإنّما التخصیص 

بناءً علی ما سبق في دلیل الکشف من أنّ معنی الإجازة إمضاء ـ لمجیز ا
العقد من حین الوقوع أو إمضاء العقد الذي مقتضاه النقل من حین 

غیر قادح مع عدم قابلیة تأثیرها إلّ من زمان ملک المجیز  ـ الوقوع
 .1«مبیع...لل

ل یقاس المقام بما »: إنّه ـ &الخوئيالمحقّق علی ما أفاده ـ وحاصله 
 ـ علی الکشفـ المالک  خصّ لو قدّم في الکشف والنقل من أنّه ت

ووجه عدم  ،حیث قلنا بعدم صحة ذلک ؛عن العقد تأخّرالإجازة بزمان م
کون العمومات تف ،نّ القابلیة للکشف هنا کموجود من الأوّلأ :القیاس

کما عرفت شاملة فإنّ العمومات  ،شاملة علیه من حین العقد بخلافه هنا
 ،کون الإجازة في الأوّل بعد العقدتف ،کون القابلیة ل قبلهتزمان  علیه من
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مع کون القابلیة من حین العقد غیر قادحة في صحة العقد وغیر موافقة 
 .1«للواقع...

أمّا بالنسبة إلی ما أفاده في وجود »: &النائینيحقّق وأشکل الم
ع عن شمول نشکال من المم في الإفلما تقدّ  ،للصحة يالمقتض

لعمومات للمقام من جهة المنع عن کونه بیعاً عرفیاً بعد فرض کون ا
وأمّا  ـ علی ما تقدّم شرحه ـ تبدیل طرفي الإضافة حقیقةالبیع عرفاً و
فلأنّ ما ذکره إنّما یستقیم في مثل  ،نعاعدم المما أفاده في بالنسبة إلی 

وزمان  ةللمنفعبالنسبة إلی زمان ملکیة المالک  الإجازة إذا وقعت فضولً 
حیث إنّ إجازته  ؛ته وغیره فأجازیأعني مجموع زماني مالک ،ل یملکه

 المالک کملّ تر من زمان جتأسهذه کاشفة عن انتقال المنفعة إلی الم
إذ لیس فیه تقطیع  ؛هذا في عقد البیع مّ تالمجیز لها من حین العقد ول ی

 تعلّقیقال ب ة عن العقد حتیتأخّربیع بالنسبة إلی الأزمنة الممال ةلملکی
 منها دون  ةالإجازة بقطع

أ
بل العقد الواقع یقتضي الملکیة علی  ،خریالأ

الملکیة إلی استمرار ل أنّه یقتضي  ،وإنّما استمرارها ببقائها طلاقالإ
 الأبد.

 محدود نوبعبارة أوضح: عقد الإجازة یورث ملکیة منفعة زمان معیّ 
ن ة العین في زمان معیّ لکن عقد البیع ل یقتضي ملکی ،مذکور في العقد

کما ل یخفی فحینئذٍ علی الکشف إمّا لبدّ  ،محدود بحدّ قلیل أو کثیر
أو ببطلان الإجازة ول یصح من حین البیع من اللتزام بحصول الملک 
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إذ لیس في ذاک الزمان  ؛انتقال المبیع إلی البائعحین القول بحصوله من 
د السابق في الملکیة من ذاک کشف الإجازة عن تأثیره وتأثیر العقتعقد 

والحاصل  .ین موقوف علی التقطیع في الملکیة الذي قد عرفت منعهحال
 .1«ثبات بطلان بیع من باع ثمّ ملکإتمامیة هذا الوجه في 

من رجوع الإجازة علی  &الشیخ هفادما أهذا مضافاً إلی أنّه بناءً علی 
مجاز غیر ما أنشأ ة بعد زمان العقد یلزم أن یکون التأخّرالملکیة الم

أنّ العقد الواقع فضولً بمنزلة الإیجاب والإجازة  :خریوبعبارة أأ  .بالعقد
به  تعلّقبمنزلة القبول )بالنسبة إلی ما أوقعه الفضول( فالإیجاب هنا لم ی

فلا وجه لدعوی  ،به الإجازة قبول لیس له الإیجاب تعلّقالقبول وما 
 .شمول العمومات للمقام هذا

إنّ العقد الأوّل إنّما صحّ وترتّب علیه أثره بإجازة الفضولي الرابع: »
ة علی بقاء الملک علی توقّفة علی صحة العقد الثاني المتوقّفوهي م

ن کون صحة الأوّل مستلزمة لکون المال المعیّ تف ،ملک مالکه الأصلي
 ؛وهو محال ،ملکاً للمالک وملکاً للمشتري معاً في زمان واحد

الثاني یقتضي عدم الأوّل وهو موجب لعدم الثاني هما فوجود لتضادّ 
 . فیلزم وجوده وعدمه في آن واحد وهو محال... ،أیضاً 

ته موقوفة علی لأنّ صحّ  ؛عقد فضوليکلّ  فإن قلت: مثل هذا لازم في
ة علی بقاء ملک المالک ومستلزمة لملک توقّفة المتأخّر الإجازة الم

ک المالک والمشتري معاً في فیلزم کونه بعد العقد مل ،المشتري کذلک
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أو بطلان القول  ،مّا بطلان العقد الفضولي مطلقاً إفیلزم  ،آن واحد
  .بالکشف فلا اختصاص لهذا الإیراد بما نحن فیه

وهو الحاصل من  ،قلنا: یکفي في الإجازة ملک المالک ظاهراً 
 ،حقّ سقاط للإرفع الید و  حقیقةلأنّها في ال ؛سابقلا هاستصحاب ملک

 [1.]1«في الملک الصوري في العقد الثاني...ولا یک
 نّ هنا إشکالً أ :التستريحقّق فالمتحصّل من جمیع ما ذکره الم[ 1]

ة علی توقّفأنّ صحة العقد )من باع ثم ملک( م :وهو ،بالمقام یختصّ 
أي المعاملة التي اشتراها الفضول من المالک،  ،صحة العقد الثاني

منه صدور  لیصحّ  حقیقةالبائع الثاني وصحة العقد الثاني فرع مالکیة 
الإیجاب، وهذا موجب لأن نلتزم بأنّ المالک کان مالکاً حین المعاملة 
الثانیة ولکن بناءً علی الکشف یجب اللتزام بمالکیة الفضول الذي باع 

وهذا یستلزم  ،ملک من حین العقد إلی حین وقوع المعاملة الثانیة ثمّ 
  .حداجتماع المالکین علی مال وا
إنّ صحة العقد الأوّل : »&ره النائینيقرّ ما وبیان هذا الإشکال علی 

ة توقّفعلی إجازته، وإجازته م توقّفوهو الصادر عن البائع الفضولي م
علی انتقال المبیع عن مالکه الأصلی إلیه بالعقد الثاني الواقع بین 

إلی المالک الأصلي وبین البائع الفضولي، وانتقال المبیع عن مالکه 
إذ ل معنی  ؛حقیقةعلی مالکیة المالک الأصلي  توقّفالفضولي مالبائع 

فعلی تقدیر الکشف وکون الإجازة  ،مع عدم مالکیتهإلیه لنتقاله عنه 
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النقل إلی المشتري من الفضولي یلزم اجتماع مالکین حقّق کاشفة عن ت
وهو المالک الأصلي والمشتري من الفضولي  ،بالنسبة إلی ملک واحد

م من کون مبتن علی ما تقدّ ـ کما تری ـ وهو محال، وهذا الإشکال 
 1.«النقل من حین العقدحقّق کاشفیة الإجازة عن ت

عقد فضولي )في قوله: کلّ  م الإشکال بالنسبة إلیعمّ حقّق ثمّ إنّ الم
 ،لأنّ مقتضی أدلّة صحة العقد الفضولي کاشفیة الإجازة 2إن قلت(

ة علی إجازة المالک البیع الصادر عن وقّفتم وصحة النقل إلی المشتري
إذ ل معنی لإجازة من لیس بمالک  ؛مالکیتهعلی  ةتوقّفالفضولي وهي م

واقعاً فعلی تقدیر الکشف یلزم أن یکون المالک والمشتري کلاهما 
 .وهو المحال المذکور ،مالکین للملک

 وبعبارة واضحة: إنّ صحة صدور الإجازة من المالک المجیز یستلزم
منه صادرة من  ةکون الإجازة الصادرتع في ملک المجیز حتی بیبقاء الم

اللتزام بکاشفیة الإجازة یقتضي کون  أهلها وواقعة في محلّها، ولکنّ 
 ،المبیع ملکاً للمشتري من حین وقوع العقد إلی حین صدور الإجازة

ین بعد إمکان اجتماع الملکیة لشخصین في وهو یستلزم اجتماع الضدّ 
  .حدآن وا

عقد کلّ  بالنسبة إلی التستري عن الإشکال العامّ حقّق وأجاب الم
تصحیحه علی الإجازة الصادرة  توقّففضولي: بأنّ في مطلق الفضولي ی
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حیث إنّه من باع  ؛من هو مالک ولو بالملکیة الظاهریة بخلاف المقامم
من هو مشتری منه المعاملة إلّ إذا احقّق شتراء ثانیاً ل یتیرید ال أوّلً ثمّ 

 .في مطلق الفضول هدون اً مالک واقعاً، وهنا یکون المانع موجود
قد عرفت أنّ القائل بالصحة ملتزم »...بقوله:  &ثمّ أورد علیه الشیخ

ک ب علی العقد الأوّل بعد إجازة العاقد له هو تملّ بکون الأثر المترتّ 
 وقّفتو حینئذٍ ف ،المشتري له من حین ملک العاقد ل من حین العقد

صحة العقد  توقّفم والأوّل علی صحة العقد الثاني مسلّ العاقد إجازة 
 مالثاني علی بقاء الملک علی ملک مالکه الأصلي إلی زمان العقد مسلّ 

صحة الأوّل تستلزم کون المال ملکاً للمالک والمشتري » :، فقولهأیضاً 
 ته تستلزم خروج العین عن ملکیة المالکبل صحّ  ،ممنوع «في زمان

عی وجوب کون الإجازة إنّما یلزم ما ذکره من المحال إذا ادّ  ،الأصلي نعم
ولکن هذا أمر تقدّم دعواه في الوجه  ،کاشفة عن الملک حین العقد

 1.«م منعه...الثالث وقد تقدّ 
أجاب عن هذا الإشکال بما أجاب به عن الإشکال  &إنّ الشیخ أقول:

قد ل من احین ملک الع الإجازة بملکیة المشتري من تعلّقالسابق و
  .حین العقد
 حقیقةمنا کاشفیة الإجازة إلّ أنّه کاشفة حکماً ول أنّه وإن سلّ  :بتوضیح

بة من الزمان السابق بعد لحوق الإجازة أنّ آثار الملکیة مترتّ  :بمعنی
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وبهذا یندفع  ،ة للمشتريحققفیکون أصل الملک ثابت للمجیز وآثاره مت
، ولکن قد تقدّم الإشکال في أصل المبنی )أي تینإشکال اجتماع الملکی

ثبات علی هذا النوع من الکشف الحکمي( من عدم الدلیل في مقام الإ
للمشتري من زمان  ةیحقیقوغایة دللة الأدلّة ثبوت الملکیة ال ،الملکیة

ب آثار الملکیة مع عدم مکان القول بترتّ إمضافاً إلی عدم  ،لحوق الإجازة
حقّق من أظهر مصادیق ترتّب الحکم مع عدم توهذا  ،أصلهاحقّق ت

 .الموضوع
وأجاب بوجه  &النائیني عن جواب الشیخحقّق ولعلّه لهذا عدل الم

وحاصله: إنّ اجتماع ملکیة المالک الأصیل مع »...آخر بما أفاد بقوله: 
المشتري من الفضولي وإن کان یلزم في جمیع المقامات علی القول 

المالک الأصیل مع المشتري فیما عدی مورد إلّ أنّ ملکیة  ،بالکشف
حیث إنّ ملکیة المشتري مترتّبة علی  ؛کون طولیةتمن باع ثمّ ملک 
فیکون ملکان طولیان في زمان  ،ة علی ملکهتوقّفإجازة المالک الم

علیه الإجازة والآخر  توقّفواحد، أحدهما ملک الأصیل وهو الذي ی
ازة، والمحال اجتماع علی الإج توقّفملک المشتري وهو الذي ی

الملکین العرضین بالنسبة إلی شيء واحد في زمان واحد، أمّا مع 
وأمّا  ،هذا بالنسبة إلی غیر المقام ،طولیتهما فلا استحالة فیه أصلاً 

بالنسبة إلی المقام فملک المشتري من البائع الفضولي مترتّب علی 
ون ملک فیک ،إجازة البائع الفضولي ل علی ملک المالک الأصیل

المالک الأصیل مع ملک المشتري من البائع الفضولي عرضیاً 
فإنّ ملک المشتري ، ه ممنوعهکذا أفید ولکنّ  ،عهما مستحیلاواجتم
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ة علی انتقال المبیع توقّفوهي م ،علی إجازة البائع الفضولي توقّفالأوّل م
کون ملکیة المشتري تإلیه عن المالک الأصیل الموقوف علی ملکه ف

عن ملکیة المالک  اً تأخّرعن البائع الفضولي م یالذي اشتر الأوّل
ملکیة المشتري  حیث إنّ مرتبتین لکونه ب ،هنا أظهر تأخّربل ال ،الأصیل

ة علی ملکه الموقوف علی بیع توقّفة علی إجازة البائع الفضولي المتوقّفم
 .1«کما ل یخفی... ،المالک الأصیل منه الموقوف علی ملک المالک

 (&الشیخ) همن کلام الظاهر» «:مصباح الفقاهة»راده في وأوضح م
وکذلک الظاهر من  ،يحقیقالتزم بالإشکال علی الکشف الهذا أنّه 

 
أ
سلک مسلکاً آخر وقال: إنّ  اولذستاذ أنّه أیضاً التزم بالإشکال شیخنا الأ

اجتماع المالکین في ملک واحد إنّما یستحیل في الملکیة العرضیة ل 
فإنّها في  ،فقد ورد نظیره في الشریعة کمالکیة العبد ،طولیةفي الملکیة ال

ما في یده وفي طول ذلک لطول مالکیة المولی، فإنّ المولی مالک له و
نّ مالکیة المشتري في طول أوفي المقام  ،ما في تحت یدهلفهو مالک 

فإذا أجاز المالک البیع فیکون مالکیة المشتري في طول  ،مالکیة المالک
 .«فیه محذورذلک فلا 

کون تبأنّ الطولیة في الملکیة إنّما »: «المصباح»ثمّ أورد علیه في 
 فلا نعقل لذلک وإلّ  ،رة إذا کان الثاني من شؤون الأوّل ومن فروعهمتصوّ 

م من ما ورد في الشرع من المثال المتقدّ : ونظیر ذلک ،صحیحاً  یمعن
کون بلی القول فع ،من شؤون ملکیة المولی تهملکی فإنّ  ،العبد یةملک
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ومن  ،ما في یدهلالعبد مالکاً فیکون ذلک في طول مالکیة المولی له و
 ،في یده وکذلک نظیره في الملکیة التکوینیةلما شؤون ذلک کونه مالکاً 

 فإنّ  ،خالق جمیع الموجودات... وهذا بخلاف المقامال یةنظیر مالک
أنّ ذلک طولیة إلّ  ،في طول مالکیة المجیز تمالکیة المشتري وإن کان

وإلّ لم  ،ملکیة المجیزلالمشتري معلولة  یةملک نّ أة والمعلول ویالعلّ 
کون کإجازة سائر الأجانب تبل  ،تحدث الإجازة ملکیة للمشتري مثلاً 

 ،أجنبیة عن العقد ولیس ملکیة المشتري من شؤون ملکیة المجیز بنحو
 اً بمنهما مترتّ کلّ  فمقتضی ذلک کون أثر ،ةمنهما ملکیة مستقلّ کلّ  بل

منهما  ولکلّ  ،إلی الوارث تهقل ملکیتنتمنهما کلّ  وإذا مات ،علیها
فیعود الإشکال إلی  ،في ذلک المال کیف یشاء وهکذا وهکذا تصرّفال

 1.«حاله علی النحو الذي عرفت...
 
أ
علی  &بممنوعیة ما أورد الخوئي ستاذوأورد علیه شیخنا الأ

جتماع بة النافي لتا مبتن علی اختلاف الربأنّ کلام المیرز: &شیخه
کلام أنّ التستري، إلّ حقّق فیزول المانع الأخیر في کلام الم ،ینالضدّ 

ضین ولکن یالنائیني وإن کان یرفع به المشکلة بالنسبة إلی اجتماع النق
 .في رفع المانع الشرعي مؤثّرغیر 

ة لها کیة مستقلّ ملکلّ  نّ أوالمشکلة الفقهیة الحاصلة في المقام وهي 
ة ناشئة من خصوصیتها ویستحیل اجتماعهما مع الآثار آثار خاصّ 
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أثر ملکیة الأوّل نفوذ بیعه  فإنّ  ،خریة أأ الحاصلة من ملکیة مستقلّ 
وصلحه وکذا الأمر في ملکیته الثاني، ومن المعلوم استحالة نفوذ بیعین 

ملکیات وصلحین في زمان واحد في الملکیات الختیاریة وکذا في ال
 .القهریة

والذي ینبغي : »... &ولهذا حاول السید الخوئي حلّ المشکلة بقوله
 أنّ إجازة :حال الإجازة لو ل إجازته بمعنیفي أن یقال: إنّ المجیز مالک 

کون تبل إنّما  ،ة في العقد الفضولي حتی الأجانبمؤثّرکون تأحد ل کلّ 
کان مالکاً فهو مالک أي الذي لو لم یجز  ،فیه إجازة الملک مؤثّرال

فشرط  ،یلزم المحذورل حقیقةل أنّه مالک  ،لولئي في حال الإجازة
بل علی تقدیر عدم  ،حقیقةالمجیز لیس أن یکون عند إجازته مالکاً 

کشف حصول نفبالإجازة  ،حقیقةفإلی زمان الإجازة هو مالک الإجازة 
 1....«حقیقةالملکیة من زمان العقد 

لّ مشکلة إجتماع المالکین بالنسبة إلی مال واحد حلوتوضیح ما أفاده 
إنّ مقتضی دللة الأدلّة لزوم صدور الإجازة من المالک  :في زمان واحد

بل  ،ویکفي صدورها من المالک وإن لم یکن مالکاً فعلیاً  ،دون الأجنبي
أنّ المجیز مالک لول الإجازة، فبهذه  :بمعنی« ئیاً لول»حتی ولو کان 

فکلاهما مالکان في زمان واحد من استلزام  ،المشکلةنحل تالطریقة 
  .يحقیقهذا بناءً علی الکشف ال ،المحال المذکور
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وأمّا بناءً علی الکشف النقلابي ل یلزم اجتماع ملکیتین في زمان 
ة( تأخّرواحد وقد مرّ آنفاً )تغییر الملکیة من أوّل الأمر بالإجازة الم

أنّه ل مانع  :الأزمنة الثلاثة بمعنیصحته اعتبار الملکیة الفعلیة في 
نة الماضیة أو القادمة أو من حین من تملیک منافع العین من السّ عقلاً 

کون الملکیة باقیة علی أصل المال إلی حین تفعلی هذا  ،وقوع العقد
کون تالملکیة للمالک الأصلي دون المشتري، ف نّ أصدور الإجازة و

ي صحة الفضولي وقبل صدورها إجازة المالک في بیع الفضولي شرط ف
فإذا »...یکون المال ملکاً للمالک بالضرورة، فبمقتضی الدلیل الثاني: 

ینقلب العتبار لأنّ الشارع یری المال ملکاً للمشتري من « أجاز جاز
لکن ل في زمان  ،فتحصل ملکیتان علی مملوک واحد ،حین وقوع العقد

 تبع اتبل هي علی التناوب وإحداهما  ،واحد
أ
 .خری، فیندفع الإشکاللأ


